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تقرير الائتلاف المدني الحقوقي والنسوي (كارف) بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في اليمن
سبتمبر 2021
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المقدمة
أن هذا التقرير الأول بالنسبة للائتلاف المدني الحقوقي والنسوي (كارف) حول مدى تطبيق اليمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أن الظروف المحيطة بإعداد التقرير في سياق النـزاع المسلح، كما في تصاعد معدلات العنف والتمييز ضد المرأة، تقتضي وتحتم على الدولة الوفاء بتطبيق الاتفاقية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تنفيذ التزامها كما يجب، وباتساق متكامل النهج في تنفيذ الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني وفيما يتعلق بجدول أعمال مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار1325 والقرارات اللاحقة به. 
في إعداد التقرير أستند الائتلاف على خطة عمل تضمنت تنفيذ دورة تدريبية لأعضاء الائتلاف بشأن الاتفاقية وإعداد التقرير، جمع المعلومات وتحليلھا، تعيين لجنة صياغة التقرير، تنظيم ورش عمل بغرض مناقشة وإثراء المسودة والتصديق على النسخة النهائية لتحديث التقرير. 

وقد واجه التقرير جملة من الصعوبات وتعقيدات جمع البيانات والمعلومات من الجهات ذات العلاقة، كما ان البيانات ان وجدت غير مصنفة على أساس النوع الاجتماعي وغير محدثة أو كما في الدراسات الذي تعتمد عينات محدودة التركيز والنطاق. 
ويتوجه الائتلاف بالشكر والتقدير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية- مكتب اليمن، في تعاونهم بتقديم الدعم اللازم لإنجاز وتقديم التقرير.  
مها عوض

مؤسسة وجود للأمن الإنساني

منسق الائتلاف
اليمن- عدن
1. السياق العام

يرزح اليمن تحت وضع غاية في الصعوبة والتعقيد من الأزمات الناتجة عن الصراع و الحرب، والذي ينعكس بشكل أكبر على وضع النساء والفتيات، إذ تحتل اليمن المرتبة 155 ما قبل الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للعام 2021 مقارنة بمؤشر 115 عام 2006، على رغم الجهود والبرامج الكثيفة الداعمة في هذا الجانب 
.
منذ سبتمبر 2014 تشهد اليمن نزاعاً مسلحاً، منذ عام 2014م حتى نهاية عام 2019م عقدت أربع جولات مفاوضات ومشاورات سياسية بين أطراف النزاع في اليمن برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوث خاص لليمن، لكن لم تحقق المفاوضات أي تقدم أو إنجاز، وأنشأت الأمم المتحدة عدداً من اللجان الاشرافية والسياسية والأمنية والعسكرية منها لجنة التهدئة وتم الاتفاق على مجموعة تدابير بناء الثقة، إلا أن أعمال تلك اللجان لازالت متعثرة. 

ازداد تدهور الوضع الأمني طيلة الفترة "2014-2021" وبالتفاوت البسيط بين محافظة وأخرى، مع استمرار الحصار الاقتصادي، والتهميش القانوني، وتدمير البنية التحتية خاصة قطاعات الخدمات، وغياب الإرادة السياسية في قضايا المرأة، وتقييد حرية التعبير عن الرأي والتنقل، وتزايد النعرات الطائفية والتشدد الديني، وأنعكس التدهور الكبير للوضع الاقتصادي بعد وصول سعر الدولار الأمريكي الى 1030 ريال على المعاناة الإنسانية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية والوقود وعدم قدرة الملايين شراء أساسيات الحياة المعيشية، هناك 4,6 مليون امرأة و5,5 مليون فتاة بحاجة للمساعدة عام 2021
، والأسر التي تعولها النساء تواجه انعدام الأمن الغذائي، وعلى الرغم من الإعلان الدولي والإقليمي لدعم اليمن بمليارات الدولارات، إلا أن أثر تلك المبالغ لم يظهر على هذه الأوضاع عموماً أو على أداء مؤسسات الدولة التي تعاني من الضعف وتفشي الفساد.
شهدت الفترة من مارس2020م وحتى يونيو2021 كثير من الاحداث العسكرية أدت لحدوث حركة نزوح في مناطق جديدة في أبين، الحديدة، مأرب، الجوف، تعز والضالع واغلبهم من النساء، ناهيك عن العدد الكبير من النساء المدنيات ضحايا قصف الاحياء السكنية منذ بداية الحرب الذي بلغ عددهن (1333) ضحية بين قتيلة وجريحة بينهن "528" قتيله و "805" جريحة، إضافة لمقتل واصابة (109) امرأة نتيجة انفجار الألغام بأجسادهن في مناطق الرعي والمزارع بحسب إحصائية اللجنة الوطنية للتحقيق، كما افرزت الاحداث الأمنية تعدد إضافي في الجماعات المسلحة خصوصا في عدن وابين ولحج وأثر ذلك على أمن وحريات المواطنين والمواطنات، ولا يزال تطبيق اتفاق الرياض متعثرا الامر الذي ضاعف من التوترات وتردي الخدمات في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية والجهات المدعومة من التحالف العربي.

تعاني النساء من تدهور منظومة الحماية القانونية بما في ذلك القضاء والأجهزة الأمنية، وفاقمت إضرابات القضاء في بعض المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن من ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة خصوصا الانتهاكات الجنسية بأنواعها. بالإضافة إلى التهديدات للناشطات والمدافعات اللواتي يلعبن دورا بارزا ويطالبن بحماية أفضل للحقوق وتحتجن على سوء الأوضاع.
بشكل عام، لم يتم اعتماد أي إستراتيجية لحماية النساء والفتيات أثناء النزاع أو في التصدي لانهيار عملية السلام.
التوصيات:
1. إلزام كافة أطراف النزاع بحماية المرأة وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية النساء من كافة أشكال العنف أثناء النزاعات المسلحة خصوصا الانتهاكات الجنسية.
2. إلزام الدولة بسن قرارات عاجلة تحمي المرأة أثناء النزاعات وما بعدها وموائمتها مع الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ووضع آلية لتنفيذها. 

3. مراجعة السياسات والإجراءات التي تكرس التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطبيق مبدأ العناية الواجبة لحماية النساء والفتيات ووضع البرامج وتنفيذها من قبل أجهزة إنفاذ القانون والجهات المقدمة للخدمات القانونية والاجتماعية. 
4. اعتماد الشفافية عن الآلية التي تصرف بها المساعدات والدعم المقدم لليمن.
2. عملية السلام الانتقالية
· غيرت سنوات الحرب هياكل مؤسسات الدولة ولم تعد هذه الهياكل تعكس الاهتمام بالمساواة بين الجنسين، وهذا ما ساعد على  التدهور المستمر في حقوق الإنسان للمرأة.
الخطوات المتخذة لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

· قادت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عملية إعداد خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن (2022-2020) تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة به، وتمثلت الخطوات المتخذة كتابة مسودة أولية من قبل الفريق الفني تلاها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2018 في تشكيل لجنة وطنية لمناقشة المسودة، وعقد ورشة مناقشة واحدة فقط في عدن، وصدر قرار مجلس الوراء رقم (75) لعام 2019 بالموافقة على خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن، دون تخصيص موازنة، وعلى الرغم من مرور عامين للخطة لم يتم تنفيذها بعد.
· ساهمت منظمات المجتمع المدني النسوية في نشر القرار 1325 والقرارات المكملة له، وإجراء مشاورات وجلسات حوارية، خلصت النتائج إلى مقترحات إضافية تم تحديدها في عدة قضايا مهمة وذات جدوى في تصميم الخطة الوطنية.
· تنفيذ ورش عمل حول دليل الإجراءات لعمل المنظمات الدولية والمحلية في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان 2020.
   التوصيات
1. إعادة صياغة خطة العمل الوطنية تدمج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج بيجين وقرارات المرأة والسلام والأمن.
2. تبني نهج المشاركة في الخطة العمل الوطنية من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والمؤسسات الأكاديمية وغيرهم.
3. تزويد خطة العمل الوطنية بتخصيص ميزانية للتنفيذ.
3. الإطار الدستوري
· شكلت لجنة صياغة الدستور 2018 بقوام 17 من الأعضاء بمشاركة 4 نساء مقابل 13 رجل نسبة النساء 23.5% متخصصات في المجالات القانونية والعلوم الاجتماعية والسياسية والنوع الاجتماعي، إلا أن مسودة الدستور لم تعرف وتحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا تزال مسودة الدستور تعكس المرجعية المتشددة في حقوق المرأة وتفرض الاجتهادات بشأنها وتفسح المجال للتفسير الرجعي، وتشمل خلل واضح في النصوص المتعلقة بالمرأة في الاختلاف من نص إلى آخر. كذلك تعكس تراجع لجنة صياغة الدستور عن ما تم إقراره في مخرجات الحوار الوطني من فريق الحقوق والحريات. 
التوصيات:
1. إعادة صياغة مواد الدستور بالتركيز على استيعاب متغيرات المرحلة واحتياجات المرأة للحماية.
2. إضافة خبيرات في الفقه الدستوري ومن السياسيين/ات ومنظمات المجتمع المدني والنسوية.
4. الوصول إلى العدالة
· تعرضت المئات من النساء في عدد من المحافظات للاعتقال التعسفي بسبب مواقفهن السياسية ونشاطهن الاجتماعي والإنساني وحرمن من الحق في حرية التعبير عن الرأي وتعرضن لإشكال من التعذيب، كما تتواجد حاليا عد (403) سجينة ومحتجزة في السجون المركزية في أمانة العاصمة التي تتصدر بعدد (200) والحديدة ومأرب وعدن وتعز وحضرموت
، وحرمن من حقهن في الوصول الى محاكمة عادلة نظرا لعدم توفير عون قانوني في كافة المحافظات، وبطئ إجراءات التقاضي من قبل القضاة وكثرة الإضرابات.
· توقف عمل القضاء بسبب الاضراب القضائي والاغلاق الاجباري للمحاكم والمحكمة العليا الذي يفرضه نادي القضاة الجنوبي في عدن، لحج، أبين وحضرموت منذ مارس2021، الأمر الذي كان له تبعاته على زيادة العنف ضد النساء وتعرضهن للاستغلال حيث تضررت الآلاف من النساء في قضايا النفقة والحضانة وطلبات انحصار الوراثة وقضايا المعاشات. كذلك تراكم عشرات المتهمات في البحث الجنائي في عدن وعدم إحالة قضاياهن للقضاء أو تحويلهن للسجن.

· تواجه المرأة صعوبات في الوصول للعدالة، مثل الأمية القانونية للمتقاضيات، وطول فترة إجراءات التقاضي أمام أنواع المحاكم كافة، وكذلك عدم توفير تعليمات بشأن التقاضي في المحاكم تساعد المرأة في فهم الإجراءات، بالإضافة للكلفة المالية للتقاضي.

· توقف نشاط بعض المنظمات من المجتمع المدني والنسوية عن تقديم المساعدة القانونية للنساء المحتجزات في السجون خلال الاعوام 2015-2016-2017، بسبب ظروف الحرب وتحويل برامج المنظمات الدولية من التنمية إلى الاغاثة، وعاد جزئيا في بعض المحافظات ومنها امانة العاصمة، عدن، تعز وحضرموت.  
جدول رقم (1) يوضح عدد النساء المحتجزات والسجينات في السجون المركزية في المحافظات اليمنية
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     المصدر: خاص 
وتتصدر أمانة العاصمة العدد الأعلى للنساء بين محتجزة وسجينة وهو "152" تليها الحديدة "86"، واغلب المحتجزات والسجينات في تلك السجون لا تزال بمرحلة التحقيق بالرغم من تواجد معظمهن لأكثر من عامين دون محاكمة، كما انه تم القبض على أكثريتهن بتهم غير أخلاقية ويصعب إثباتها ومن ذلك تهمة ما يسمى الفعل الفاضح والزنا، إضافة إلى تهم الدعارة والتخابر مع أطراف النزاع، وكذلك القبض على النساء المشاركات في الاحتجاجات أو الناشطات في العمل الإنساني والتنموي أو بسبب مشاركة أقاربهن من الذكور في الحرب أو للاستغلال الاقتصادي. وتفتقر معظم أقسام النساء في سجون اليمن إلى كافة حقوق الرعاية الطبية، بينما يوجد عدد من السجينات الحوامل، بعضهن في الأشهر الأخيرة من الحمل وبعضهن قد أنجبت. ويحرم الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في السجن من حق التعليم والتحصين من انتشار الأمراض، كذلك إلى حاجتهم الأساسية من الغذاء والنظافة في انتهاك للقانون
. وتبقى عدد من النساء في السجن برغم انتهاء فترة العقوبة بمخالفة للقانون بحجة حضور ولي أمر ذكر للسجينة لاستلامها.
التوصيات:
1. تفعيل ودعم مشروع العون القضائي في وزارة العدل لصالح المعسرات وضحايا العنف والمحتجزات. 

2. كفالة الرعاية الصحية والغذائية المتكاملة للنساء المحتجزات والسجينات خاصة الحوامل والمرضعات. 

3. توفير دور إيواء مزودة بالخدمات للنساء المفرج عنهن واللاتي يرفض أهاليهن عودتهن للمنازل.
4. الافراج عن النساء المدانات بعد انتهاء فترة عقوبتهن القانونية اسوة بالذكور تطبيقاً للقانون.
5. توفير الكادر النسوي في التحقيق مع النساء.
6. فتح مراكز حجز احتياطي في جميع المحافظات. 
7. التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنسوية فيما يخص العون القضائي.
5. الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
5.1 اللجنة الوطنية للمرأة: 
استمرت في عملها حتى أواخر العام 2016م، وبعد ذلك تغير واقع اللجنة الوطنية بوضعها تحت إدارة سلطة الأمر الواقع في صنعاء،، ولكن على الرغم من إعادة الحكومة الشرعية عمل اللجنة الوطنية للمرأة في العاصمة المؤقتة عدن، ولكن لم يتم تفعيل عمل المجلس الأعلى للمرأة.
5.2 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: 
لم تتخذ الحكومة خطوات إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
5.3 اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان:
تم إنشاء هذه اللجنة كآلية وطنية مؤقتة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفق القرار الجمهوري رقم "140" لسنة 2012 وتعديلاته، الزم القرار اللجنة بالعمل بالمواثيق الدولية ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% للنساء من تشكيلة اللجنة، وحاليا تتكون اللجنة من 9 شخصيات بينهم 4 من النساء إلا أن اللجنة بحاجة إلى استراتيجية لإدماج النوع الاجتماعي.
التوصيات:
1. ضرورة إعادة الإطار المؤسسي الحكومي للمجلس الأعلى للمرأة وتفعيل دور اللجنة الوطنية للمرأة.  

2. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وتحديد آلية ومعايير اختيار الأعضاء بمراعاة النوع الاجتماعي وضمان استقلاليتها.
3. تطوير استراتيجية النوع الاجتماعي في عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.
6. تدابير خاصة مؤقتة
لا توجد تدابير خاصة مؤقتة، ولا تزال الحركة النسوية تعمل على الضغط من أجل التمييز الإيجابي للمرأة في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
التوصيات:
1. تطبيق نظام الحصص "الكوتا" لمشاركة المرأة في مفاوضات السلام والعملية السياسية واعادة الإعمار.
7. الصور النمطية والممارسات الضارة
· لا يوجد إطار قانوني يجرم العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أخفقت الحكومة في إقرار مشروع قانون العنف المنزلي. 
· تضغط البيئة المجتمعية على فرص الحماية للمرأة وقدرتها في الحصول عليها، بما في ذلك  الإبلاغ عن العنف المنزلي.
· تواجه عدد من النساء والفتيات العنف المرتكب بذريعة الشرف، وجرائم قتل الأزواج لزوجاتهم، ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن هذا العنف.
· ذكر تقرير الاحتياجات الإنسانية للعام 2018م ان عدد (60,000) امرأة معرضة لخطر العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد ارتفعت حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي المسجلة بنسبة 63٪  في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من عام 2015
. كما زادت بنسبة 36% خلال العام 2017م، وذكر التقرير للعام 2018 إن 12.9 مليون شخص بحاجة إلى الحماية، وأن قرابة 3 ملايين امرأة معرضة لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويسود العنف في الفضاء العام، وقد أزداد أثناء النزاع حيث يتم أغلبيته من قبل المجتمع المضيف (أو الأسرة المستضيفة) أو في مخيمات النازحين، ومن قبل أفراد مسلحين ينتمون لأحد الأطراف
، وتتضاعف مخاطر العنف ضد النساء من فئة المهمشين.
· ازدادت حالات الزواج والطلاق القسري منذ 2014-2021، وازداد انتشاره بسبب الحرب و تدهور الوضع الاقتصادي.
· يؤثر الاعلام المضلل في قضايا المرأة واستغلالها في التحشيد الإعلامي للأطراف المتنازعة.
التوصيات: 
1. تجريم العنف الأسري، وعدم العفو من العقوبة عند تنازل أولياء الضحية. 
2. رصد وتوثيق العنف بدافع الشرف.
3. توفير دور إيواء مزودة بالخدمات المتكاملة للنساء المعنفات والمشردات في جميع المحافظات.
4.  تفعيل خط ساخن للحصول على إرشادات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

5. تشكيل لجان حماية المرأة في جميع المحافظات.
6. تعزيز دور الإعلام المهني والحيادي المساند لقضايا المرأة والمعبر عن واقعها وجهودها في السلام.
8. المشاركة في الحياة السياسية والعامة 
بالنظر إلى عملية المفاوضات التي تمت بعد الحرب، فقد كان قرار مجلس الأمن 2216 غير مستجيب للنوع الاجتماعي، واقتصرت مشاركة النساء في الدورة الثالثة للمفاوضات في الكويت في عام 2016 على مشاركة 3 نساء بنسبة 10%. 
جدول يوضح نسبة النساء مقارنة مع نسبة الرجال في دورات المباحثات
	دورات المباحثات
	وفد الحكومة
	وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين"

	
	نسبة النساء
	نسبة الرجال
	نسبة النساء
	نسبة الرجال

	جنيف يونيو 2015
	0%
	100%
	6.25%
	93,75%

	جنيف ديسمبر 2015
	8,33%
	91,67%
	8,33%
	91,67%

	الكويت أغسطس2016
	10%
	90%
	6,25%
	93,75%

	جنيف سبتمبر 2018
	14,2%
	85,8%
	0%
	100%

	ستوكهولم ديسمبر 2018
	14,2%
	85,8%
	0%
	100%


وقد رعت المملكة السعودية مباحثات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، أفضت للخروج باتفاق الرياض في 5 من نوفمبر 2019. واقتصرت المباحثات على الأطراف المتصارعة وكانت الوفود مكونة 100% من الرجال. 

ومع أن مخرجات مؤتمر الحوار نصت ان لا تقل مشاركة النساء عن 30%، إلا اننا نرى ان التعيينات منذ 2014 تخالف ذلك، حيث تم تعيين 3 وزيرات فقط في حكومة الكفاءات عام 2014 وهذه يمثل 7%، وتعيين وزيرتين فقط في حكومة 2015 وحكومة 2018م  6.8% 
، في تشكيل حكومة الكفاءات 2020، واجهت النساء انتهاك الحق في المساواة بتهميش واقصاء (0%).
8-1 مشاركة النساء في اللجان المنبثقة من مباحثات السلام
بعد مباحثات السلام في ستوكهولم 2018 تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان وهي لجنة تبادل الأسرى، لجنة تعز ولجنة إعادة الانتشار في الحديدة. وكذلك لجان تنفيذ اتفاق الرياض كل هذه اللجان كانت مشكلة من أفراد ينتمون للأطراف المتصارعة ولا يوجد أي تمثيل للنساء اليمنيات.
8-2 مشاركة النساء في اللجان الأمنية والعسكرية:

لم يتم تمثيل النساء في عضوية أي من اللجان الإشرافية والأمنية والعسكرية التي تم تشكيلها منذ مفاوضات جنيف "1" 2016م واتفاق ستوكهولم 2019م، وكذلك لجان اتفاق الرياض.

8-3 مشاركة النساء في بناء السلام المحلي:
لعبت النساء والمنظمات النسوية دور كبير في تعزيز السلام المحلي، وساهمت رابطة أمهات المختطفين في إطلاق سراح (566) مختطف ومعتقل ومخفي قسراً، كما شاركت النساء في جهود الإغاثة الإنسانية للنازحين داخلياً والأسر المتضررة، وتهريب الأغذية والأدوية للمناطق المحاصرة، وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي والاجتماعي.
8-4 مشاركة النساء في الأحزاب: 
لا يوجد أي تحديث في بيانات النساء في الأحزاب. عدى انتخابات هيئة الحزب الاشتراكي في محافظة تعز وتواجدت المرأة في قوامه بعدد 3 نساء.
8-5 مشاركة النساء في السلك الدبلوماسي: 

أوضحت البيانات إن على مستوى السلك الدبلوماسي الرفيع تمثيل النساء ضئيل جداً حيث توجد حالياً 3 سفيرات فقط، أما بالنسبة للبيانات التي وفرتها وزارة الخارجية فهي ايضاً تشمل السفيرات المتقاعدات. 
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التوصيات 

1. تخصيص نسبة 30٪ كحد أدنى للنساء في مجالي الوظيفة العامة والسياسي ومفاوضات السلام، ووفود التفاوض، وجميع اللجان للسلام والعمليات السياسية للفترة الانتقالية.
2. اتخاذ تدابير لضمان أن أجندة السلام تستجيب للنوع الاجتماعي، والتشاور الرسمي مع النساء في عملية المفاوضات، بما فيهن النساء الريفيات والناجيات من النزاع، لضمان إدراج أولوياتهن في أي تسوية سياسية.
3. الزام الحكومة بتأهيل وبناء قدرات النساء العاملات في السلك الدبلوماسي.
8-6 مشاركة المرأة في السلطة القضائية: 

هناك تحسن بسيط في مشاركة المرأة في السلطة القضائية بإصدار قرارات ترقية النساء، خصوصا منذ منتصف عام 2017م، توجد حاليا قاضية واحدة في المحكمة العليا مقابل عدد"42" قاضي وعدد "2" قاضيات في المحاكم الاستئنافية بدرجة رئيس شعبة وهي الشعبة المدنية الثانية والشعبة الشخصية الثانية، كما تم تعيين 3 قاضيات في رئاسة المحاكم الابتدائية "الضرائب والأحداث والابتدائية"، ويبلغ عدد النساء العاملات في سلك القضاء "36" قاضية مقابل "310" رجال قضاة و "42" امرأة عضو نيابة مقابل عدد "466" عضو نيابة من الذكور.

تم القبول للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء عدد "36" إناث مقابل "264" ذكور.

التوصيات
1. تحديث وتطوير أعمال القضاء في العديد من المجالات العلمية والعملية ومجال الدراسات والبحوث القضائية.
2. رفع قدرات النسا العاملات في سلك القضاء.
3. إشراك المرأة القاضية والإدارية في مراكز صنع القرار، وفي مجلس القضاء الأعلى بما لا يقل عن30%.
4. إشراك المرأة القاضية في المحاكم المتخصصة وفق كفاءتها وقدراتها.
5. تفعيل قرارات مجلس الوزراء السابقة رقم ( 107) لسنة 2010 لمواكبة المستجدات.
8-7 مشاركة النساء في السلك الأمني:

العدد الحالي للنساء العاملات في الأمن يعكس صورة تدني حضور المرأة في أهم مؤسسة للأمن وإنفاذ القانون حيث تتواجد 14 امرأة برتبة ضابط و5 برتبة نقيب و6 برتبة ملازم، وعدد 94 امرأة برتبة مساعد، وخلال الثلاثة أعوام الماضية تم التحاق 453 امرأة مستجدة في الشرطة النسائية، وتوظيف500 امرأة في وزارة الداخلية، وتشغل حاليا 2 من النساء منصب مدراء عموم في إدارتي المرأة وحماية الطفل وإدارة المعلومات كأعلى منصب في سلك الأمن
. 

التوصيات 

1. إدماج النوع الاجتماعي ضمن إصلاح القطاع الأمني.
2. بناء قدرات المرأة الأمنية بالتدريب والتأهيل في المجالات التخصصية الأمنية والعسكرية.
9. الجنسية
· بالرغم من تعديل قانون رقم "6" لسنة1990م بالقانون رقم "25" لسنة 2010 بشأن الجنسية، في حق الأم اليمنية منح جنسيتها لأطفالها من زوج أجنبي، إلا أنه لم توفر البيانات من الجهة المعنية نتيجة ان نظام البيانات في الرياض، كما لا يزال هناك معوقات تواجهها النساء في منح جنسيتهن لأبنائهن بأثر رجعي المقيد بفترة زمنية في القانون، كذلك المتزوجات بأجانب دون الموافقة المسبقة من الوزير. 
· لا يزال التمييز القانوني بين النساء والرجال في مسألة المساواة في اكتساب الجنسية على أساس الزواج.
التوصيات
1. تمديد فترة استفادة المرأة اليمنية في منح جنسيتها لأبنائها بأثر رجعي تعويضاً عن فترة توقف تنفيذ القانون.
2. تعديل القانون في إلغاء شرط الموافقة مسبقاً من الوزير لليمنيات المتزوجات من أجانب للحالات السابقة عن صدور القانون.  
3. تعديل قانون الجنسية إعمالاً للمساواة بين الرجل والمرأة في منح جنسيتهما لأزواجهما.
10. التعليم

كان للحرب تأثيراتها الضارة على عملية التعليم في اليمن 5,6 مليون طفل منهم (52% من الفتيات) يحتاجون الى المساعدة في التعليم عام 2021
، وأن أكثر من 1,600 مدرسة أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب ما لحقها من دمار بسبب العمليات العسكرية في محافظات صعدة وحجة والحديدة وأجزاء من الضالع ولحج وعدم ترميم المدارس التي تعرضت لقصف في عدن، لحج، أبين، تعز والضالع.

كما يتم استخدم المدراس كمباني تستضيف النازحين أو احتلالها من قبل مسلحين لأغراض عسكرية. كما انه بسبب انتشار جائحة كوفيد 19 تم توقف العملية التعليمة قرابة 6 اشهر.
تعاني الأسر النازحة من صعوبات في إلحاق أطفالها بالمدارس لأسباب مختلفة منها الافتقار للوثائق، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية وأدرج مكتب منسق الشئون الإنسانية الأمم المتحدة، الأشخاص النازحين داخلياً في قائمة السكان الذين يرجح أن يواجهوا صعوبات في الحصول على التعليم بنسبة (29٪).
التوصيات 
1. إعادة البناء وتهيئة البيئة المدرسية الملائمة وتحديد الجهات والمهام بعملية البناء والاختيار الأنسب.
2. تفعيل دور القطاع الخاص في دعم توفير المستلزمات المدرسية والزي المدرسي للأسر الفقيرة.
3. تشجيع الاهتمام بتعليم النازحين وذوي الإعاقة، وتوفير كافة التسهيلات لهم في المدارس.
11. التوظيف

11-1 البطالة: 
أظهر إحصاءات الجهاز المركزي عام 2013-2014 أن نسبة الرجال خارج قوة العمل بلغت (34.6%) من 15 سنة وما فوق، و(94.0%) من النساء 15سنة وما فوق. وفي نفس العام أوضح الجهاز المركزي إن الفجوة النوعية بين النساء والرجال خارج قوة العمل حوالي 172% و(مؤشر التكافؤ) حوالي 272% أي أن كل 100 رجل خارج قوة العمل تقابلهم حوالي 272 من النساء خارج قوة العمل.
دمر الصراع الحالي الاقتصاد اليمني، تاركاً ملايين اليمنيين غير قادرين على تحمل الضروريات الأساسية؛ وأدى الانهيار الاقتصادي إلى انعدام سبل العيش، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بنسبة تقدر بـ50٪، وتقلصت عمالة الإناث بنسبة 28%، وعلى الصعيد الوطني حدث 43% من انخفاض نسبة توظيف النساء في صنعاء للقطاع الخاص الذي كان الأكثر تضررا بسبب الحرب، بينما في عدن عدد النساء العاملات ارتفع بالفعل بنسبة 11%. أما بالنسبة للمشاريع الشركات المملوكة من قبل نساء فإن 42% من الشركات المملوكة للنساء قد أغلقت غالباً بسبب الأضرار المادية، فضلا عن فقدان رأس المال ونقص الكهرباء والوقود
. 
11-2 الإقصاء التعسفي للنساء بعد الحرب:

منذ عام 2015م وبعد توقف القتال في عدن العاصمة المؤقتة تم تسريح العديد من الموظفات من مناصبهم الحكومية خاصة اللاتي كنا بدرجات مدير عام/ مدير إدارة/ رئيس قسم، وكذا العديدات من مدراء المدارس وكذا من موظفات عسكريات بحجة إنهن يمثلن النظام السابق وتم استبدال معظمهن برجال وعدد قليل من النساء في أكثر وزارات ومرافق وتم إطلاعنا عليها(وزاره المالية/البنك المركزي/ موانئ عدن/الخدمة المدنية والتأمينات/ مدارس ثانوية في مديريات كريتر /الشيخ عثمان) وفرض نظام الاحلال التعسفي في مناطق حكم سلطات الامر الواقع للعديد من الوظائف في القطاع الحكومي والامن.
كل الوظائف المعتمدة خاصة في المرافق السيادية لم تخضع للإجراءات الرسمية والإشراف المباشر من قبل مكتب الخدمة ومكتب العمل حيث أن نسبة 85% من هذه الوظائف ذكورية. هناك عدد137 وظيفة عبر وزاره الخدمة المدنية 75% كانت من نصيب الذكور ورغم إنها وظيفة رسمية لكنها لم تخضع لإجراءات وشروط المفاضلة للوظيفة العامة
.
التوصيات:
1. معالجة الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والوصمات الثقافية التي قيدت مشاركة المرأة في القوى العاملة.
2. إجراء الدراسات للتأكد من مدى التغييرات الناجمة التي تحركها النزاعات في القوى العاملة للمرأة. 
3. إعادة الوظائف الذي تم مصادرتها واحلالها بأشخاص أخريين بصورة تعسفية في مناطق سلطات الامر الواقع. 
الضمان الاجتماعي

أثرت الحرب في توقف عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال الفترة 2015-2017 وتعرضت فروعها للقصف والتدمير في أبين والضالع وأخرى مقتحمة لحج، شبوة والمكلا، في 2017 تدخل البنك الدولي بدعم صرف الإعانات عبر اليونسيف والذي نقلت إليه قاعدة البيانات المتوفرة منذ 2014 وتم الصرف عبر شركات وسطاء للتحويلات النقدية للمستفيدين بموجب الفئات المحددة بالقانون، ومع أن الحرب ضاعفت من عدد المستحقين الذين يشملهم القانون ومنهم النساء المتضررات الا أنه لم يتم إدراجهم في الرعاية الاجتماعية.

التوصيات:

· اجراء إصلاحات في نظم الحماية الاجتماعية في اليمن، بما في ذلك التشريعات واللوائح وأنظمة جديدة توائم المرحلة الجديدة.
· تحديث قاعدة البيانات بما يضمن إدراج الحالات المنتظرة ومنهم النساء المتضررات بموجب الفئات المحددة بالقانون.
· إعداد استراتيجية للحماية الاجتماعية في اليمن.
· تعزيز العلاقة بين شبكة الأمان الاجتماعي وإنشاء آلية للتنسيق.
· بناء شراكة فعالة بين منظمات المجتمع المدني وشبكة الأمان الاجتماعي. 

12. الصحة والرعاية الصحية 
أدى النزاع في اليمن إلى تدهور الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، وقد أشار تقرير استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان فبراير 2018م إلى إن 16.4 مليون نسمة يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية، 500 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف حالة ولادة حية ما بين عامي 2019-2020 مقابل 148 حالة وفاة للأمهات في 2013
، 71% نسبة انتشار فقر الدم بين النساء الحوامل والمرضعات،  أن 75,000 امرأة حامل معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات، وأن 1,1 مليون امرأة حامل تعاني سوء التغذية الوخيم. 
لا يزال العديد من العاملين الصحيين لا يدركون حق المرأة الحصول على الرعاية الصحية ويطلبوا موافقة الزوج خاصة في إجراء عمليات الولادة بالرغم من موافقة الزوجة وحاجتها العاجلة لإجراء العملية في الولادات المتعسرة و العمليات القيصرية. 
تشير معلومات البرنامج الوطني لمكافحة الايدز وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2009 إلى إن معدل الانتشار لا يتجاوز%0.02 ، وبسبب النزاع المسلح تم نزوح العديد من السكان وقد ظهرت حالات جديدة في المحافظات المضيفة للنازحين على سبيل المثال محافظة مأرب حيث تشير التقارير للعامين 2018 – 2019 إلى تسجيل ما يعادل (45) حالة إصابة، بينما كانت التقارير للسنوات الماضية لا تتعدى (2) حالة إصابة. بلغت عدد الحالات المسجلة في(7,854)  حالة حتى ديسمبر 2020، منها2471  حالة تحت الرعاية.
عدد الحالات المنخرطة في المراكز العلاجية حتى ديسمبر 2020
	المحافظة
	عدد الحالات تحت الرعاية
	عدد الحالات تحت العلاج

	صنعاء
	3156
	1932

	الحديدة
	557
	280

	المكلا 
	224
	143

	تعز
	405
	203

	عدن
	586
	368

	الإجمالي
	4928
	2926


جائحة كوفيد 19:
· مع انتشار الجائحة في اليمن صمدت المرأة (الطبيبة والعاملة والدارسة والمتطوعة) في عملها ولم تتخلى عن دورها الوظيفي والإنساني مع انعدام وسائل الوقاية، كما اضطلعن بدور طبيب الاسرة والجيران وكل من احتاج للعون والمساعدة، وشاركت المرأة بكثافة في المبادرات المجتمعية الطوعية في الكشف، الرعاية، التوعية وغيرها. تعرضن بعضهن للإصابة بالفيروس نتيجة لمخالطة المرضى وتوفيت عدد من الطبيبات والممرضات والعاملات. 

· عملت المرأة بنكران ذات، وفي ظروف قاسية، لأشهر دون رواتب ولا علاوات ومكافأة، ولا وسائل وقاية وحماية، وعند توفر المخصصات المالية حضرت المحسوبية والفساد والهيمنة الذكورية، حيث كان نصيب المرأة التهميش والحرمان. 

· تحت تأثير الجائحة اقدمت مؤسسات طبية خاصة على خفض اعداد العاملين لديها، وتشديد الشروط بما فيه  خفض الاستحقاقات المالية، وكانت المرأة الضحية الاولى في هكذا اجراءات او غيرها.
· في التطعيم ضد الفيروس لم يتم مراعاة المرأة عند تحديد مراكز التطعيم كالبعد او طبيعة المكان، كما لا اثر لعملية التوعية والحث على التطعيم وخاصة للنساء، مع وجود حملة مضادة تشكك وتدعوا لرفضها. 

· اغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي اما كانت تمتلكها المرأة او تديرها او تعمل فيها، والنتيجة تراجع وفقدان فرص العمل ومصادر الدخل.
التوصيات
1. إيلاء مزيد من الاهتمام لبرامج الصحة الإنجابية والجنسية وتوفير الدعم لتقديم خدمات فعالة في مجال الأمومة/ تنظيم الأسرة/ التثقيف.
2. رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنتقلة جنسيا،ً وخاصة الاصابة بفيروس نقص المناعة البشري- الايدز، في ظل انتشار المخدرات والفقر والتي أدت ببعض الشباب والفتيات أن يكونوا ضحايا امتهان جنسي.
3. دعم منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في التوعية وتقديم برامج التدخلات الوقائية الشاملة بعد توقف البرامج بسبب تغيير المنحة إلى منحة الطوارئ.
4. إصدار تعميم للكادر الصحي للتوقف عن طلب موافقة الزوج على إجراء عمليات الولادة للزوجة.
5. التعامل مع المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشري/ الايدز دون وصمة أو تمييز.
6. تفعيل وحدة PCR وCD4 خاصة وان الأجهزة متوفرة في  5محافظات عدن، صنعاء، الحديدة، حضرموت، تعز، وذلك بسبب عدم توفر المحاليل التشغيلية من المنظمة الدولية للهجرةIOM  المتلقية للمنحة.
13. أهداف خطة التنمية 2030

- لا يوجد خطة التنمية 2030، وجاء ترتيب اليمن في تقرير التنمية البشرية 179 للعام 2020 من اجمالي 189 دولة، وتواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، وارتفعت مؤشرات الفقر والبطالة واتسع نطاقها وترتب عليها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
التوصيات
1. إعداد خطة التنمية 2030 لليمن وعلى أساس الشراكة 
2. الجمع بين نهج المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ ونهج التنمية.
3. تنسيق الجهود واعتماد استراتيجيات تسمح للأفراد والمجتمعات المتضررة باستعادة استقلالهم الذاتي، والاهتمام للحق في التنمية.
14. المرأة الريفية

· نسبة الفقر 72% بين الأسر التي تترأسها النساء على مستوى الريف، بينما نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء 20,1% على مستوى الحضر
.

· منذ قبل الأزمة كانت أقل من 1٪ من الأراضي الزراعية مملوكة من قبل النساء. كما انه في المتوسط، تكسب العاملات الزراعيات 30٪ أقل من الرجال المزارعين
.

· بعد اندلاع الحرب في 2015، تأثر القطاع الزراعي في اليمن، مما جعل المزارعين/ات التخلي عن مزارعهم ففي عام 2015 حوالي 40٪ من المزارعين/ات تخلوا عن أراضيهم الزراعية، مما زاد من فقدان سبل العيش.
التوصيات:
1. معالجة الأسباب المباشرة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في ضمان الحصول على الغذاء الكافي، وضمان مستويات المعيشة.
2. ضمان حقوق المرأة الريفية، بما في ذلك المشاركة في صنع القرار والوصول إلى الخدمات والسلع والموارد والاستجابة لاحتياجاتها في برامج الانتعاش الاقتصادي. 
15. الفئات المحرومة من النساء
15.1 أوضاع النساء المهمشات
· تدني نسبة النساء المهمشات اللاتي يعرفن القراءة والكتابة، وبسبب التدني الكبير في مستوى التعليم، وضعف القدرات والمهارات التعليمية والحرفية، تعمل الكثير منهن في كنس الشوارع وتنظيفها، كما تعمل عدد كبير في مهنة التسول، ما يعرضهن لخطر التحرش الجنسي والاغتصاب خصوصاً الفتيات.
· تحصل النساء المهمشات على نسبة أقل من التغذية والرعاية الصحية، وهن أكثر عرضة للأمراض وسوء التغذية. لا تشاركن في الانتخابات بشكل فعال بسبب نسبة ارتفاع الأمية وضعف الوعي، كما لا تتقدمن لترشيح أنفسهن في الانتخابات. كما لا تتوفر لدى نسبة عالية منهن بطاقات هوية شخصية، تعترف بضمان حقهن في المواطنة، ولا تتمتع بالحق في الأمن الشخصي، وتتعرض خصوصيتهن للانتهاكات والعنف، مثل الاغتصاب وعدم الإنصاف من العدالة بسبب الانحياز إلى الجناة الذين ينتمون في الغالب إلى القبائل. 
· تتعرض المرأة المهمشة لحرمان الوصول إلى الرعاية الاجتماعية. 

 التوصيات
1. ضمان حقوق وحماية النساء المهمشات وتمكينهن في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
15.2 النازحات:
تبلغ نسبة النساء والأطفال 73%من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم 4 مليون، وتتعرض النساء والفتيات النازحات للعنف من المجتمع المضيف، ومن قبل النازحين أنفسهم، بما في ذلك إساءة المعاملة والتحرش اللفظي والجنسي والتمييز في المعاملة والوصمة، وأشارت التقارير إلى انتشار العنف الجنسي وزواج الأطفال من الأسر النازحة، ولا سيما الأسر المهشمة، ويحدث كل ذلك في ظل انعدام جميع أنواع الخدمات التي تقدم لضحايا الانتهاكات، خصوصا في حالات الاعتداء البدني والتحرش الجنسي والتهديدات
، وكذلك تؤدي ثقافة العيب لمنع النساء من الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي، ما يؤدي إلى استمرار هذا العنف
.
التوصيات
1. تعزيز وصول النساء النازحات إلى خدمات الحماية، وتفعيل إدارة الحالة للجهات المختصة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي. 
16. الزواج والعلاقات الأسرية

· لم يحدد قانون الأحوال الشخصية سن الزواج
 بالرغم من تضمنيه مخرجات الحوار، وفي الغالب  المرأة لا حرية لها في اختيار الزوج بإرادتها الكاملة والمُطلقة، لا يجوز للمرأة عقد زواجها الا بواسطة ولي أمرها، ويجيز فقط للقاضي تزويج من لا ولي لها.
· أدت الحرب المستمرة، إلى تدهور الوضع المعيشي للأسر وقام عدد من أرباب الأسر بتزويج بناتهم القاصرات كنوع من التكيف مع الأوضاع الاقتصادية، وأكدت التقارير أن الفتيات اليمنيات يتم بيعهن كعرائس بعد تهريبهن عبر الحدود إلى سلطنة عُمان
. 
الحقوق أثناء الزواج وفسخه: 
· تعاني معظم النساء من صعوبات الوصول إلى العدالة في جميع أنواع القضايا، خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية ( الزواج، الفسخ، النفقة والحضانة) وهذه القضايا تظل الدعاوى فيها معلقة في المحاكم لفترة طويلة، نتيجة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم في طلب الزوجة للفسخ والشروط والأدلة الملحقة بها وبإثباتها.
· إطالة الفصل في قضايا النفقة رغم أنها من القضايا المستعجلة وفق القانون
، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بعد صدورها. ونتيجة للموروث الثقافي للأسر اليمنية تتعرض بعض الزوجات للعنف الأسري عند طلبها لفسخ، وفي بعض الأحيان تتعرض للعنف الجسدي والاغتصاب الزوجي.
· لا تزال ظاهرة  حرمان الذكور للإناث من الميراث الشرعي في بعض مناطق اليمن. وتعاني بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة من عدم تقديم التسهيلات من قبل السلطات الأمنية لتقديم المساعدة القانونية في مسائل الأحوال الشخصية.
التوصيات
1. تطوير نظام الحماية القانونية والاجتماعية من خلال موائمة النظم القانونية الرسمية والتقليدية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة وتعزيز الحماية في المساواة داخل الأسرة.
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